
 العقوبات قانون تطبیق نطاق

 01محاضرة/

 مبدأ  الشرعیة/ 1

في مختلف  وباتقانون العق یعتبر مبدأ  الشرعیة الجزائیة من بین المبادئ ال ساس یة التي یقوم علیها   

 العالم ، ویعتبر من الضمانات التي تحقق محاكمة عادلةتشریعات 

ویقصد بمبدأ  الشرعیة الجزائیة أ نه لا یمكن تجریم فعل ما لم ینص علیه القانون ص ا رحة أ و توقع عقوبة   

عتبار القانون المصدر الوحید سواء للتجریم أ و العقاب  على الجاني خلافا لتلك المقررة في القانون ، بمعنى ا 

 ون"""لا جریمة ولا عقوبة او تدابير أ من بغير قان قانون العقوبات ینصرف الیه مضمون المادة من وهو ما

 : الشرعیة مبدأ   أ همیة

لا العقاب وحریاتهم ، حیث لا یمكن تجریم أ فعالهم ویعتبر مبدأ  الشرعیة بمثابة ضمانة لحقوق ال فراد    

لا بموجب قانون صریح ،كما یساهم مبدأ  الشرعیة في تدعیم فكرة الا س تقرارو خلق العدالة والمساواة  علیها ا 

 بین ال فراد وعدم التمییز بینهم على أ ساس طائفي أ و طبقي كما أ نها تحقق فكرة الردع العام.

 عیة له ارتباط وثیق بمبدأ ین أ ساس یان في الدولة وهما مبدأ  الفصل بین السلطاتو نجد أ ن مبدأ  الشر       

ز  لك الفصل بین السلطات ویساهم في تدعيمه، ویبر   ومبدأ  س یادة القانون ،فمبدأ  الشرعیة يحمي مبدأ  

نحصار دور السلطة التشریعیة في سن ووضع القوانین ، لیقتصر دور السلطة القضائیة على مجرد  في ا 

 بیق هذه القوانین.تط 

لتزام كل من الحاكم والمحكوم بالقانون  أ ما بشأ ن علاقة مبدأ  الشرعیة بمبدأ  س یادة القانون فتتبلور من خلال ا 

 وتطبیق هذا ال خير على جمیع أ جهزة الدولة ولك ما یعبر عنه بدولة القانون.
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عدة أ حكام قانونیة بخصوص القانون الواجب التطبیق سواء من حیث الزمان أ و  قانون العقوبات وضع

من حیث المكان لذك سنتطرق في هاته المحاضرة الى تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان وكذا 

 الاحكام التي تنظم هذا المبدأ .

 والمكان الزمان  حیثمن تطبیق قانون العقوبات 

 أ / من حیث الزمان:

 ل ثر الرجعي له.ا نستبعد يجعلنافي القانون الجنائي أ نه یطبق بأ ثر فوري ومباشر وهو ما  فال صل

 الجنائي : النص رجعیة عدم مبدأ  *

القانون على ال فعال المرتكبة بعد صدور هذا القانون وعدم سریانه على الماضي  نقصد بهذا المبدأ  سریان

 أ ي على ال فعال المرتكبة قبل صدور هذا القانون.

یتضمن المبدأ  عدم تطبیق قانون جدید على ال فعال الواقعة  : الجنائي النص رجعیة عدم مبدأ   مضمون -

انون حتى علام ال فراد بتجریمه ولك یتطلب نشر الققبل صدوره ل ن المعاقبة على فعل یتطلب بدایة ا  

عتبار الج ا رئم التي حدثت في ظل القانون القدیم تبقى  نفترض علم كافة الناس به كما یتضمن المبدأ  ایضا ا 

 خاضعة له حتى بعد صدور القانون الجدید.

 ال صلح للمتهم " القانون رجعیة " الرجعیة عدم مبدأ   على الوارد الا س تثناء

لا كان أ صلح للمتهم . وال مر هنا یتعلق بالقوانین الموضوعیة دون ا   ن المنطق یفرض رجعیة القانون الجدید ا 

لغاء نص التجریم أ و تخفیف العقوب لا قام المشرع في القانون الجدید با  ة الا جرائیة التي تسري بأ ثر مباشر ، فا 

ن لك یدل على عدم خطورة الفعل على المجتمع وبالتالي يجب  أ ن یس تفید منه المتهم. فا 

عتبار حالات*  : للمتهم أ صلح الجدید القانون ا 

لا أ لغي التجریم وأ بیح الفعل -  ا 

لا خفف من عقوبته -  ا 
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لا قرر تدابير أ منیة بدل العقوبات -  ا 

لا قرر عقوبة واحدة بدل عقوبتین -  ا 

ختیاریا - حدى العقوبتین ا  لا جعل الحكم با   ا 

شترط عنص ا ر جدیدا  - لا ا   للجریمةا 

لى مخالفة( - لى جنحة أ و جنحة ا  لا غير من تكییف الجریمة ) جنایة ا   ا 

لا نص على ظروف مخففة -  ا 

لا أ لغى عقوبات تكمیلیة كانت مقررة. -  ا 

 ثناء منها :لتطبیق هذا الا س ت  يجب توفر جملة من الشروط : للمتهم ال صلح القانون تطبیق شروط *

 م مقارنة بالقانون القدیمأ ن یكون القانون الجدید أ خف للمته -

 أ لا یكون قد صدر حكم نهائي في الواقعة المرتكبة -

 المكان "مبدأ  الا قليمیة" حیثمن ب/   

شكالات قانونیة في تحدید القانون الواجب التطبیق بجانب عنصر الزمن   .یثير عنصر المكان عدة ا 

 القانوني: وأ ساسه الا قليمیة مبدأ   تعریف 

قليمیة  قلیم والذي یعتبر من بین أ ركان قیام الدولةیتصل مبدأ  الا   بمعیار الا 

لجرائم المرتكبة على على كل ا الج ا ز ئري قانون العقوبات نقصد بهذا المبدأ  سریان: الا قليمیة مبدأ   تعریف : أ  

قلیم الجزائري مهما كانت جنس یة الجاني وجنس یة المجني علیه ومهما كانت جنس یة الجاني وجنس یة  مس توى الا 

 المجني علیه ومهما كانت المصلحة الجدیرة بالحمایة .

 الا قليمیة لمبدأ   القانوني ال ساس -ب
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قليمها ، وقد كرست مختیستند هذا المبدأ  على أ ساس قانوني هام یتمثل     لف في س یادة الدولة على ا 

 . تشریعات العالم هذا المبدأ  ، ومن بینها التشریع الجزائري

شكالات  أ  المبدو تبرز  أ همیة هذا    لواجب ، خاصة تلك المتعلقة بالقانون ا قانونیةفي كونه يحلّ عدة ا 

س المشرع الجزائري هذا وقد كر ،  الجوّ التطبیق بخصوص الجرائم التي تقع في البّر و في البحر ، وحتى في

قانون   " یطبقعلى قانون العقوبات المبدأ  مثله مثل التشریعات المقارنة حیث نصت المادة الثالثة من

 .الجمهوریةعلى كافة الجرائم التي ترتكب في أ راضي  العقوبات

 : السفن متن على تقع التي الجرائم 

لن یطبق  الیة:الج ا ز ئري على الجنایات والجنح المرتكبة على ظهر السفن في الحالات الت قانون العقوبات ا 

لیة التي لا تخضع المیاه الدو والمتواجدة في عرض البحر أ و  ئریةزاالجیة ار في حالة السفینة التي تحمل ال -

 لس یادة أ ي دولة.

قليمیة رافي حالة السفینة التي تحمل  - لا كانت تبحر في المیاه الا  في  س یةار أ و كانت   ریةالجزائیة أ جنبیة ا 

 میناء جزائري.

 .من قانون الاجراءات الجزائیة 591:المادة  الطائرة ظهر على تقع التي الجرائم

الجزائري یطبق على  قانون العقوبات من قانون الاجراءات الجزائیة نجد أ ن 159بالرجوع الى المادة  

 الجنایات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات في الحالات التالیة:

ا أ و ووقعت الجریمة على متنها بغض النظر عن جنس یة مرتكبه الجزائریةایة ر ال حالة الطائرة التي تحمل -

 ال جواء التي تحلق بها

لا ئري الج زاان یكون الجاني أ و المجني علیه جال جنبیة على یة الراحالة الطائرة التي تحمل  - نس یة أ و ا 

رتكاب الجریمة. ئریةالجزات ا أ حد المطار هبطت الطائرة في  بعد ا 

متداد لس یادة الدولة. 591و المادة  590تس تثنى من تطبیق أ حكام المادة   السفن و الطائرات الحربیة ل نها ا 
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 الا قليمیة مبدأ   على الواردة الاس تثناءات : 

قليمیة على طائفة من الاشخاص المتمتعین بالحصانة مثل :  لا یطبق مبدأ  الا 

 رئیس الدولة -

 قة.نواب البرلمان وحصانتهم لیست مطل -

 رؤساء الدول ال جنبیة -

 والقناصلء رارجال السلك الس یاسي ال جنبي وهم السف -

قلیم دولة بناء على معاهدة ثنائیة. - لا كانوا متواجدین با   رجال القوات العسكریة ال جنبیة ا 

 " العالمیة مبدأ   ، العینیة مبدأ   ، الشخصیة مبدأ   " الا حتیاطیة المبادئ  -*  

قليمیة ، حیث وجدت هذه المبادئ لضمان الحمایة الكفیلة تعتبر المبادئ  الا حتیاطیة مبادئ مكملة لمبدأ  الا 

ل بموجبها لا یفلت مجموعة من الجناة من العقاب خاصة عندما تتحایل في  بحقوق وحریات ال ف ا رد ، ا 

قلیم لآخر. نتقال من ا   الا 

الج ا ز ئریة  كل شخص يحمل الجنس یة على الجزائري قانون العقوبات : نقصد به سریان الشخصیة مبدأ   *

 ویرتكب جریمة في الخارج .

 یستند مبدأ  الشخصیة على أ ساس : الشخصیة لمبدأ   القانوني ال ساس-

 رعایاها .قانوني مكرس دولیا وهو س یادة الدولة على 

 لشخصیة وهي :مبدأ  ا یس تلزم ال مر توفر جملة من الضوابط لتطبیق: الشخصیة مبدأ   تطبیق شروط-

 تختلف هذه الشروط باختلاف طبیعة الجریمة هل هي جنایة أ م جنحة .
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من قانون الا جراءات الجزائیة الى هاته الحالة حیث تتمثل  582: تطرقت المادة  للجنایات بالنس بة-1

 والشروط القانونیة قصد تطبیق مبدأ  الشخصیة بخصوص الجنایات التي یرتكبها الج ا ز ئري في الضوابط

 الخارج فیما یلي

 قانون الدولة الجزائري بغض النظر عن تكییفها في قانون العقوبات أ ن تكیفّ الواقعة بأ نها جنایة في نظر -

رتكبت فیها الجریمة  . التي ا 

تى أ و مكتس بة ، أ كثر من لك فح أ صلیة ال خيرةسواء كانت هذه  الجنس یةأ ن یكون الجاني جزائري  -

كتسب الجاني الجنس یة  ن ا  رتكاب الجریمة فنطبق دائما مبدأ  الشخصیة . الجزائریةوا   بعد ا 

 الخارج.أ ن تقع الجریمة في  -

لى  -  بحیث لا يجوز  محاكمته غیابیا . الجزائر،عودة الجاني ا 

لا حكم علیه يجب أ ن یثبت أ نه قضى العقوبة أ و سقطت عنه  - أ لا یكون الجاني قد حكم علیه نهائیا ، وا 

اكمة الشخص مرتین مح بالتقادم أ و بالعفو عنها ، ل نه لضمان الحقوق الحریات ال ساس یة لل فراد فلا يجوز 

 بخصوص نفس الفعل .

 تنحصر شروط تطبیق مبدأ  الشخصیة بالنس بة للجنح المرتكبة في الخارج من : للجنح بالنس بة-2

 من قانون الاجراءات الجزائیة وهي تتمثل في : 583طرف الجزائریین فیما نصت علیه المادة 

 والقانون ال جنبي . أ ن تكیفّ الواقعة بأ نها جنحة في القانون الج ا ز ئري -

 أ ن یكون الجاني جزائري الجنس یة أ صلیة كانت أ م مكتس بة . -

قلیم الجزائري . - رتكاب الجنحة خارج الا   ا 

لى الجزائر بحیث لا يجوز  متابعته ولا محاكمته غیابیا . -  عودة الجاني ا 

 . فو عنهاوصدر العأ لا یكون قد حكم على الجاني نهائیا أ و قضى العقوبة أ و سقطت عنه بالتقادم أ   -
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رتكب  : العینیة :مبدأ   ثانیا یعني هذا المبدأ  سریان القانون الجنائي على كل شخص يحمل جنس یة أ جنبیة ا 

في الخارج جریمة تمس بالمصالح ال ساس یة للدولة بشرط أ ن یتم القبض علیه أ و تحصل علیه الج ا ز ئر عن 

 طریق تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فیها الجریمة.

من قانون الاجراءات  588یمكن تلخیص هذه الشروط في أ حكام المادة : العینیة مبدأ   تطبیق شروط - أ  

 الجزائیة والمتمثلة في:

 أ ن یكون مرتكب الجنایة أ و الجنحة أ جنبي الجنس یة . - 

قلیم الجزائر . - رتكاب الجریمة خارج ا   ا 

 مساس الجریمة بالمصالح ال ساس یة للدولة . -

 الجاني في الج ا ز ئر أ و تسليمه من طرف الدولة التي وقعت فیها الجریمة. القبض على -

 أ لا یكون قد حكم على الجاني نهائیا أ و قضى العقوبة أ و سقطت بالتقادم أ و تحصل على العفو. -

 : العالمیة :مبدأ   ثالثا

كبها أ و مكان تیقصد بهذا المبدأ  تمتع كل دولة بولایة القضاء في أ ي جریمة بغض النظر عن جنس یة مر 

وقوعها أ و مساسها بمصالحها بشرط أ ن یتم القبض علیه قبل محاكمته في الدولة التي س تحاكمه، و نجد أ ن 

هذا المبدأ  یطبق خاصة في جرائم تبییض ال موال و الا تجار بالمخدرات ، تزییف النقودو غيرها من الجرائم 

 العابرة للحدود.

 

 


